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الصقر: «الوطني» يواصل تحقيق أداء قوي بفضل 
نموذج أعماله المتنوع وانتشاره الجغرافي الواسع

عقــد بنــك الكويت الوطنــي مؤتمــر المحللين 
والمســتثمرين للنتائــج المالية عن الربــع الثالث 
والتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦، حيث استعرض 
نائــب رئيس مجلــس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، بيئة 
الأعمال وأبرز المحطات والنتائج المالية المحققة، إلى 
جانب الآفاق الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا. 
وقد استهل الصقر حديثه بتسليط الضوء على 
الأداء المالي للبنك، موضحا أن بنك الكويت الوطني 
حقق صافي ربح قدره ٤٨١٫٧ مليون دينار في التسعة 
أشهر الأولى من عام ٢٠٢٦، مقارنة بـ ٤٦٧٫٤ مليون 

دينار خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٥.
وأضاف أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع 
بنســبة ٣٫٨٪ على أساس ســنوي ليتجاوز مليار 
دينار، مؤكدا أن هذا النمو يعكس قوة نموذج أعمال 
البنك المتنوع وانتشــاره الجغرافي الواســع، كما 
أنه يســهم في دعم الأداء القوي للبنك على الرغم 
من التحديات التي تشهدها بيئة التشغيل. وأشار 
الصقر إلى أن مؤشــرات العائد ظلت قوية، إذ بلغ 
العائد على متوسط الموجودات خلال التسعة أشهر 
الأولى من العام الحالي ١٫٣٩٪، فيما ســجل العائد 
على متوسط حقوق المساهمين ١٣٫٩٪. وعلى الصعيد 
الإستراتيجي، أفاد الصقر بمواصلة البنك إحراز تقدم 
ملحــوظ في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز 
القدرة على الابتكار، مبينا أنه خلال الربع الثالث من 
عام ٢٠٢٦، توسع نطاق الخدمات الرقمية المتكاملة 
لتشمل المزيد من المنتجات الرئيسية لقطاع الخدمات 
المصرفية الشــخصية، حيث تم إطلاق أول تجربة 
رقمية متكاملة للحصول على القروض في الكويت، 
إلى جانب إتاحة فتح الحسابات المصرفية للأطفال، 
وتقديم طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية 
وإصدارها رقميا. وشدد على أن تنويع أنشطة أعمال 
المجموعة ومصادر إيراداتها يظل من أبرز الركائز 
الأساسية ضمن اســتراتيجية البنك، مستندا في 
ذلك إلى انتشــاره الإقليمي والدولي، وقطاع إدارة 
الثروات، وبنك بوبيان - الذراع المصرفية الإسلامية 
للمجموعة.  وأوضح أنه خلال الربع الثالث وسع 
البنك نطاق حضوره في منطقة الخليج بافتتاح فرع 
في مركز قطر للمال، بما يعزز العلاقات مع العملاء 
في سوق يتمتع فيها «الوطني» بحضور ممتد منذ 
سنوات عديدة. وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الصقر 
مواصلة دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمؤسسية (ESG) في أعمال وعمليات المجموعة، 
لافتــا إلى أنه بحلول ســبتمبر ٢٠٢٦، حقق البنك 
٦٠٪ من هدفه للتمويل المستدام البالغ ١٠ مليارات 
دولار أميركــي بحلول عام ٢٠٣٠، ما يعكس كفاءة 
التنفيذ والتزام البنك بتحقيق نمو مستدام طويل 
الأمد. وحول التوقعات المستقبلية، أكد الصقر أن 
المكانة القوية والأداء المتميز للبنك يشكلان قاعدة 
صلبة لمواصلة النمو وتعزيز ريادة «الوطني» في 

إطار قانون التمويل العقاري الذي تم إقراره حديثا 
بالنمو تدريجيا، مشيرا إلى أن الإمكانات الحقيقية 
للنمو ســتظهر على المدى الأطول مع توافر المزيد 
من الوحدات الســكنية الجاهــزة للتوزيع. وذكر 
أنه في غضــون ذلك، وبمعزل عن نطاق القانون، 
من المتوقع أن يشــهد نشــاط الإقراض تحسنا مع 
توجيه المزيد من الأعمال نحو تنفيذ مشاريع البنية 

التحتية وتطوير هذه المدن الجديدة.
ترسية المشاريع

وأفاد الصقر بأن نشاط ترسية المشاريع واصل 
زخمه، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشــاريع التي 
تمت ترسيتها نحو ٣ مليارات دينار خلال التسعة 
أشهر الأولى من العام ٢٠٢٦، كما شهد الربع الثالث 
استقطاب استثمارات دولية كبيرة إلى قطاع البنية 
التحتية في الكويت، وهو ما اعتبره مؤشرا قويا على 
ثقة المســتثمرين في البلاد، مؤكدا أن آفاق النشاط 
الاستثماري تبدو واعدة في ظل استمرار طرح المزيد 

من المناقصات وتوقع ترسية مشاريع إضافية.
نموذج أعمال متين

من جهتــه، قال المديــر المالــي لمجموعة بنك 
الكويت الوطني، سوجيت رونغي، إن المجموعة 
واصلت تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال 
الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٦، رغم استمرار 
حالة عدم اليقين الاقتصادي وتصاعد التوترات 
الجيوسياسية الإقليمية منذ نهاية فبراير الماضي، 
مؤكــدا أن متانة نمــوذج الأعمال وتنوع مصادر 
الإيرادات والانتشار الجغرافي للمجموعة أسهمت 
في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ 
على مســتويات قوية مــن الربحية. وأوضح أن 

التنويع الجغرافي والتشغيلي التي يتبناها البنك.
وأوضح رونغي أن اســتمرار إصدار ســندات 
الخزانة الحكومية المقومة بالدينار الكويتي ساهم 
في الارتفاع التدريجي لنسبة الاحتياطيات المدرة 
للفوائد لدى بنك الكويت المركزي، الأمر الذي انعكس 
إيجابا إلى حد ما على صافي إيرادات الفوائد وصافي 
هامش الربحية، معربا عن تطلع البنك إلى استمرار 
إصدارات أدوات الدين بما يتيح له توظيف السيولة 
في أصول ذات عوائد أفضل لدى بنك الكويت المركزي.  
وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، ذكر أن إجمالي 
موجودات المجموعة بلغ ٤٦٫٩ مليار دينار بنهاية 
ســبتمبر ٢٠٢٦، بزيادة بلغت نســبتها ٤٫٥٪ على 
أساس سنوي، فيما ارتفعت القروض والتسليفات 
الإجمالية بنسبة ٨٫٢٪ على أساس سنوي لتصل 
إلى ٢٨٫٢ مليار دينار، موضحا أن نمو القروض جاء 
بصورة أساسية من السوق الكويتي، مع مساهمة 
من العمليات الخارجية رغم التحديات التي فرضتها 
الأوضاع الإقليمية، في حين ارتفعت ودائع العملاء 
بنسبة ١٣٫٥٪ على أساس سنوي، حيث جاء النمو 
من السوق المحلي والأسواق الخارجية مع استحواذ 
الكويت على الحصة الأكبر من هذه الزيادة. وأكد 
أن جودة الأصول ظلت مســتقرة مع بقاء نســبة 
القروض المتعثرة عند مستوى منخفض بلغ ١٫٢٩٪، 
فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة ٢٣٦٪، 
بما يعكس النهج التحوطــي للمجموعة في إدارة 
المخاطر وتكوين المخصصات.  وبين رونغي أن البنك 
يحتفظ بمخصصــات ائتمانية بقيمة ٩٤٠ مليون 
دينار، وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، مقابل 
متطلبات خسائر ائتمان بقيمة ٧١٣ مليون دينار، 
وبذلك تتجــاوز المخصصات المدرجة في الميزانية 
العمومية وفقــا لتعليمات بنــك الكويت المركزي 
متطلبات خســائر الائتمان المتوقعــة بمقدار ٢٢٧
مليــون دينار، ما يوفر هامــش أمان مريحا يمكن 
المجموعة من اســتيعاب أي آثار ســلبية محتملة 
ناجمة عن الأوضاع الراهنة. وأضاف أن المجموعة 
حافظت على مســتويات جيدة من الســيولة وفقا 
لمتطلبات بازل ٣، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 
نحو ١٦٣٪ ونسبة صافي التمويل المستقر ١٠٧٪، بما 
يتجاوز الحد الأدنى الأصلي للمتطلبات الرقابية.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أكد رونغي 
أن البنــك يحتفظ بنظرة تتســم بالتفاؤل الحذر 
حيال استقرار البيئة التشغيلية بوجه عام خلال 

الأرباع المقبلة، رغم استمرار التحديات. 
وأشــار إلــى أن توقعات نمو القــروض للعام 
٢٠٢٦ لاتزال ضمن نطاق متوســط إلى مرتفع من 
خانة الآحاد، مؤكدا أن الجودة الإجمالية للمحفظة 

الائتمانية لبنك الكويت الوطني لاتزال قوية.
وتوقع رونغي أن تساهم الاستردادات المسجلة 
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٦ في خفض 
صافي المخصصات المحملة على نتائج العام بأكمله.

المجموعة حققت صافي ربح بلغ ٤٨١٫٧ مليون دينار 
خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، بزيادة 
٣٫١٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما 
بلغ صافي ربح الربع الثالث ١٥٦٫٩ مليون دينار، 
بزيادة مماثلة نسبتها ٣٫١٪، مدعوما باستقرار الأداء 
التشغيلي والانخفاض النسبي لصافي مخصصات 
خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة. وأضاف 
رونغي أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع إلى 
مليار دينار بنمو نسبته ٣٫٨٪ على أساس سنوي، 
مدعوما بالمســاهمة القوية لمصادر إيرادات غير 
الفوائد والتي شــكلت ما يعادل ٢٥٪ من إجمالي 
الإيرادات التشغيلية، ما يعكس استمرار التوازن 
الجيد في هيكل الإيرادات. وأشار إلى أن إيرادات 
غير الفوائــد ارتفعت بنســبة ١٤٫٢٪ لتصل إلى 
٢٥١٫٤ مليون دينــار، فيما نمت إيرادات الأتعاب 
والعمولات بنسبة ١١٫٩٪ لتبلغ ١٨١٫٦ مليون دينار، 
ما يعكس المساهمات القوية من مختلف قطاعات 
الأعمال والأسواق التي تعمل بها المجموعة. وأفاد 
رونغي بــأن نمو إيرادات الأتعــاب جاء بصورة 
رئيســية من أنشــطة إدارة الأصــول والإقراض 
وأعمال البطاقات، فيما استفادت إيرادات البطاقات 
خلال الربــع الثالــث من العام من زيــادة حركة 
السفر والرحلات الجوية خلال موسم الصيف، كما 
أسهمت أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بقيمة 
٤٠٫٧ مليون دينار في دعم الإيرادات، مســتفيدة 
من تحسن حركة المعاملات والتغيرات الإيجابية 

في أسعار الصرف. 
وأشــار إلــى أن العمليات الدوليــة والخدمات 
المصرفية الإسلامية، وهما الركيزتان الأساسيتان 
لتنويع أعمال المجموعة، ساهمتا معا بنحو ٣٩٪ من 
إجمالي أرباح المجموعة، ما يعكس نجاح استراتيجية 

على هامش مؤتمر المحللين والمستثمرين لنتائج الربع الثالث من عام ٢٠٢٦

عصام الصقر

السوق المحلية، موضحا أن متانة القاعدة الرأسمالية 
ومستويات السيولة القوية توفر للبنك القدرة على 
التوسع في أنشــطة الإقراض بالتزامن مع تعافي 
النشاط الاقتصادي، في حين أن العلاقات الراسخة 
والقائمة على الثقة مــع القطاعين العام والخاص 
تواصل ترسيخ مكانة البنك في طليعة المؤسسات 
المصرفيــة الداعمــة لخطط الكويت الاســتثمارية 

ومشاريع البنية التحتية والتحول الاقتصادي.
البيئة التشغيلية المحلية 

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي، أوضح الصقر 
أن النشاط الاقتصادي في البلاد استعاد زخمه بعد 
التباطؤ الذي شــهده خلال الربع الثاني من العام، 
حيث تعافى إنتاج النفط بصورة ملحوظة مقارنة 
بالمستويات المتدنية السابقة، وإن ظل دون مستوياته 
السابقة لاندلاع الصراع، فيما تعتمد وتيرة تعافيه 
خلال الفتــرة المقبلة على ظــروف التصدير. وفي 
المقابل، أشــار إلى أن النشــاط غيــر النفطي أظهر 
قــدرا أكبر من المرونة، بدعم من التقدم المحرز في 
تنفيــذ الأجندة التنموية، والانتعاش الملحوظ في 
وتيرة طرح المناقصات الخاصة بقطاعات المرافق 
العامة والبنية التحتية والطاقة. وذكر الصقر أن 
الفتــرة الماضية من العام شــهدت تقدما ملموســا 
على صعيد الإصلاحات التشريعية والاقتصادية، 
مضيفا أن هذه التطورات، إلى جانب متانة المركز 
المالــي للكويت، لاقت تقييمــا إيجابيا من وكالات 
التصنيف الائتماني، ما ساهم في تثبيت التصنيفات 
الائتمانيــة الســيادية للبلاد.  وأشــار الصقر إلى 
إقرار قانون التمويل العقاري ونشره في الجريدة 
الرسمية، بانتظار صدور اللوائح التنفيذية الخاصة 
به قريبا. وتوقع الصقر أن يبدأ نشاط الإقراض في 

صافي الإيرادات التشغيلية تجاوز المليار دينار بنمو ٣٫٨٪ على أساس سنوي رغم تحديات البيئة التشغيلية

آفاق النشاط الاستثماري تبدو واعدة في ظل استمرار طرح المزيد من المناقصات وتوقع ترسية مشاريع إضافية 

علاقاتنا الراسخة مع القطاعين العام والخاص ترسخ مكانتنا في طليعة البنوك الداعمة لخطط الكويت الاستثمارية

رونغي: العمليات الدولية والخدمات المصرفية الإسلامية ساهمتا معاً بنحو ٣٩٪ من إجمالي أرباح المجموعة

«تشجيع الاستثمار» تستقطب «نت ويز» السعودية

بورصة الكويت تستعيد المكاسب..
 وتربح ٢٣٢٫٤ مليون دينار في جلسة الأحد

٤١ علامة تجارية لمعادن ثمينة.. معفاة من الدمغ

«الصندوق الوطني» يطلق الشهادة الإلكترونية 
للسجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

«التجارة» تستحدث نشاط التأجير المالي

علي إبراهيم

استقطبت هيئة تشجيع الاستثمار شركة 
مسارات الشبكة المحدودة السعودية، المعروفة 
بـ«نت ويز»، لتؤسس ذراعها الكويتية، شركة 
«نت ويز»، كشركة شخص واحد. ووفقا لعقد 
التأسيس، فقد حدد رأسمال الشركة بقيمة ٢٥٠
ألف دينار، جميعها مملوكة لشركة مسارات 
الشبكة المحدودة. وحددت مدة الشركة بـ٩٩

عاما، تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة، ويجوز 
مد هذه المــدة قبل انقضائها بقرار من مالك 
رأسمال الشركة. وحددت أغراض الشركة في 
ممارسة أنشطة البرمجة الحاسوبية. وتعد 

«نت ويز» الســعودية واحدة من الشركات 
الرائدة، إذ تقدم خدمات استشارية وحلولا 
تقنيــة عالية الجــودة للأعمال، تســتهدف 
الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في 
مختلــف القطاعات. وتســعى إلى تســريع 
التطور الذكي للصناعات بصورة متسارعة، 
من خلال التحول الرقمي للتجربة الإنسانية، 
وتعزيز التعاون بين العقول، والتفاعل بين 
الأشياء، بما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية 
ويدعم الابتكار الجماعي المرن. وتتمتع «نت 
ويز» بصفة الشريك الذهبي المعتمد لشركة 
مايكروسوفت منذ أكثر من ٢٠ عاما، وتمتلك 
خلال هــذه الفترة خبرة مثبتــة في تنفيذ 

حلول متكاملة وجاهزة للتشــغيل، تستند 
إلى أحدث تقنيات مايكروسوفت. وباعتبارها 
شــريكا إقليميا لمايكروسوفت وعضوا في 
نــادي النخبــة (Inner Circle)، الذي يضم 
أفضل ١٪ من شركاء تطبيقات الأعمال لدى 
مايكروســوفت على مستوى العالم، تحتل 
«نــت ويز» مكانة رائدة فــي مجال التحول 
الرقمي. وتضم الشــركة فريقــا يزيد على 
١٠٠٠ متخصــص معتمــد، وقدمت خدماتها 
لأكثــر مــن ٢٥٠٠ عميل فــي مختلف أنحاء 
العالم، مع حضور قوي في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية، 

وتحديدا في كندا.

علي إبراهيم 

عادت بورصة الكويت إلى 
تحقيق المكاسب مجددا، بعدما 
نجحت الشــركات المدرجة في 
إضافــة نحــو ٢٣٢٫٤ مليــون 
دينار إلى قيمتها الرأســمالية 
خلال جلســة تــداولات الأحد، 
أداء المؤشرات  وسط تحســن 
الرئيسية للســوق، بالتزامن 
مع تنامي معنويات المتداولين 
وترقب النتائج المالية للشركات 
عن فترة التسعة أشهر الأولى 
من العــام الحالــي. وارتفعت 
الرأســمالية للشركات  القيمة 
المدرجة إلى مســتوى ٤٩٫٨٧٨

مليــار دينــار بنهاية جلســة 
الأحد، مقارنة بـ ٤٩٫٦٤٦ مليار 
دينار بنهاية تداولات الخميس 
الماضي، لتسجل مكاسب يومية 
تعكس عودة النشاط الشرائي 
إلى الســوق، بعــد التراجعات 

علي إبراهيم

أصدر وزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية والاستثمار ووزير 
التجــارة الصناعــة بالوكالــة 
عبدالعزيز المرزوق قرارا وزاريا 
بإعفاء ٣ علامات تجارية جديدة 
من الدمغ، ليرتفع عدد العلامات 
التي صدر فيها قرارات مؤخرا 
إلــى نحــو ٤١ علامــة تجارية 
للمعــادن الثمينــة معفاة من 
الدمغ. ووفقــا للقرار الوزاري 

رقم ٢٠٩ لســنة ٢٠٢٦ بشــأن 
اعتماد خواتم العلامات التجارية 
المدموغة على مشغولات المعادن 
الثمينة المستوردة، قد قضى في 
مادتــه الاولى بأن يعتمد ختم 
٣ علامات تجارية مدموغ على 
المشغولات الثمينة المستوردة 
وتعفى من الدمغ وفقا للإجراءات 
الواردة في القرار الوزاري رقم 
١٦٥ لســنة ٢٠١٩ بشــأن إعادة 
تنظيم وإجراءات دمغ المعادن 
والمشغولات الثمينة المستوردة 

وتعديله. وكان قد صدر خلال 
الفترة الماضية قراران مماثلان، 
ووفقا للقرار الوزاري رقم ٢٠٦

لسنة ٢٠٢٦ بشأن اعتماد خواتم 
المدموغة  التجاريــة  العلامات 
على مشغولات المعادن الثمينة 
المستوردة ووفقا للقرار الوزاري 
رقم ١٦٥ لســنة ٢٠١٩ وتعديله 
بشأن إعادة تنظيم وإجراءات 
دمغ المعادن والمشغولات الثمينة 
المستوردة، حيث تم في القرار 

إعفاء ٢١ علامة من الدمغ.

التجــارة  وزارة  وكانــت 
قــد أصــدرت في وقت ســابق 
القرار الوزاري رقم ٢٠٣ لسنة 
٢٠٢٦، بشــأن اعتمــاد خــواتم 
المدموغة  التجاريــة  العلامات 
على مشغولات المعادن الثمينة 
المستوردة، ونص على اعتماد 
أختام ١٧ علامة تجارية وإعفائها 
مــن الدمــغ، وفقا للإجــراءات 
المنصــوص عليها فــي القرار 
الوزاري رقم ١٦٥ لســنة ٢٠١٩

وتعديلاته.

كونــا: أعلنــت مدير عــام الصندوق 
الوطنــي لرعايــة وتنمية المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة بالتكليف المهندسة 
بسمة الجاسم إطلاق الشهادة الإلكترونية 
للسجل الوطني للمشروعات الصغيرة 
والمتوســطة في إطار جهــود الصندوق 
لتطويــر خدماته وتبســيط الإجراءات 
ومواكبــة توجــه الدولة نحــو التحول 

الرقمي.
وقالــت الجاســم إن الخدمــة تتيــح 

لأصحــاب المشــروعات الحصــول على 
الشهادة إلكترونيا عبر موقع الصندوق 
واســتلامها من خلال البريد الإلكتروني 
بعد استكمال الإجراءات وسداد الرسوم 
المقررة دون الحاجة إلى مراجعة الصندوق.

وأضافت أن الشهادة الإلكترونية تسهل 
علــى الجهات الحكومية المعنية التحقق 
من سريان تسجيل المشروعات وتصنيفها 
بما يساعد على إنجاز المعاملات وتيسير 
اســتفادة أصحاب المشروعات من المزايا 

والخدمــات المقــررة لهم وفقــا للقوانين 
والضوابط المنظمة. وأوضحت أن الخطوة 
ترفع كفاءة الخدمات الحكومية وتختصر 
الوقت والجهد على أصحاب المشروعات، 
فضلا عن تعزيز دقة البيانات وسهولة 
التحقق منها مؤكدة استمرار الصندوق 
في تطوير خدماته وتبسيط إجراءاته بما 
يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم نمو 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز 

دورها في الاقتصاد الوطني.

طارق عرابي

استحدثت وزارة التجارة والصناعة نشاط 
«التأجيــر المالي»، ضمن الأنشــطة التجارية 
المعتمدة في الكويت. ووفق القرار المنشــور 
في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، والذي 
أصــدره وزيــر الدولة للشــؤون الاقتصادية 

والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة 
عبدالعزيز المرزوق، حدد الرمز الدولي للنشاط 
الجديــد بالرقــم ٦٤٩١٠١، وأدرج ضمن قطاع 
الأنشطة المالية وأنشــطة التأمين والخدمات 
المســاعدة لها، على أن تتولى هيئة تشــجيع 
الاستثمار المباشر الرقابة عليه. ونص القرار 
على استحداث النشاط ضمن الحدود المعمول بها 

في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشــره في 
الجريدة الرسمية. ويأتي القرار استنادا إلى 
التشريعات المنظمة للتجارة وتراخيص المحلات 
التجارية والشركات، وقرار توحيد تصنيف 
الأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية.

المستثمرين إلى الاستفادة من 
مســتويات الأســعار الحالية، 
مراكزهــم  ترتيــب  وإعــادة 
الاســتثمارية وفــق المعطيات 
المتاحة في الســوق. كما يأتي 
تحسن أداء البورصة بالتزامن 
مع بدء الشركات المدرجة الإعلان 
عــن نتائجهــا الماليــة لفتــرة 

التسعة أشهر الأولى من العام 
الحالي، وســط اهتمام خاص 
بنتائج القطاع المصرفي، الذي 
كشــفت بنوكه عن مؤشــرات 
إيجابيــة ومبشــرة، بما يعزز 
التوقعات بشأن أداء الشركات 
وقدرتهــا على تحقيــق نتائج 

تشغيلية جيدة.
الكويت  وأنهــت بورصــة 
تعــاملات الأحــد علــى ارتفاع 
جماعي لمؤشــراتها الرئيسية، 
إذ صعد مؤشــر السوق العام 
بنسبة ٠٫٤٧٪، بما يعادل ٣٨٫٦١
نقطــة، ليغلق عند مســتوى 
٨٣٢٩٫٤٢ نقطة. كما ارتفع مؤشر 
الســوق الأول بنســبة ٠٫٥٪، 
بما يعادل ٤٣٫٩٤ نقطة، ليبلغ 
مستوى ٨٧٦٧٫٥٤ نقطة، فيما 
سجل مؤشر السوق الرئيسي 
ارتفاعا بنســبة ٠٫٢٨٪، بواقع 
٢٣ نقطة، ليصل إلى مستوى 

٨٣٠١٫٩٢ نقطة.

صدور قرار وزاري بإعفاء ٣ علامات جديدةأسست ذراعها الكويتية برأسمال ٢٥٠ ألف دينار وتختص في البرمجة الحاسوبية

التي شهدتها العديد من الأسهم 
خلال الفترة الماضية. وجاء هذا 
الأداء مدفوعا بتحسن معنويات 
المتداولين، بالتزامن مع توجهات 
لبناء المراكز الاستثمارية على 
عدد من الأسهم التي تعرضت 
لتراجعات ملحوظة في الفترة 
الأخيرة، في ظل ســعي بعض 


